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 %4.5لأقل من  الثاني مصر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف

 رـــــــــــــالخب
 :رويترز

"بسبب الظرروف التري تمرر ب را  2016-2015بالمئة في النصف الثاني من السنة المالية  4.5توقع وزير التخطيط المصري أشرف العربي تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل من 

 ".البلاد

 .بالمئة قبل عام 5.5بالمئة انخفاضا من  4.5ديسمبر بلغ  31في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول المنت ي في  وقال العربي

 .2015-2014بالمئة في الربع المقابل من  5.3بالمئة مقارنة مع  3.8وأضاف الوزير أن النمو بلغ في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 

  .وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو

ترثيير السرلبي لترا رع أيرعار وعزا العربي تباطؤ نمو الاقتصاد إلى "تواضع معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبري ورويريا والصرين وانشمراك  رلرة التارارة الدوليرة وال

 ".النفط في اقتصادات الدول الخلياية

بالمئرة فري النصرف  4.5لية للتباطؤ إلى "المشالل والأ داث الإرهابية التي تؤير على قطاعرات م مرة مثرل السريا ة. ولرتا نسرت دف معردل نمرو أقرل مرن وأر ع الأيباب الداخ

 ".بالمئة للسنة بثلمل ا 4.4الثاني من السنة المالية الحالية و

تريليرون  1.275تريليرون  نيرف فري النصرف الأول مرن السرنة الماليرة الحاليرة مقابرل  1.4لمصر بلرغ  وقال العربي يوم السبت في المؤتمر الصحفي إن الناتج المحلي الإ مالي

  .قبل عام

  .بالمئة وللسنة المالية التالية يتة بالمئة 5.2يبلغ  2017-2016وأضاف أن معدل النمو المست دف للسنة المالية المقبلة 

 .تسعة بالمئة 2018-2017بالمئة وللسنة المالية  9.8تبلغ  2017-2016وقال إن نسبة العاز المتوقعة للسنة المالية 

 1.5ليلرومتر مرن الطررا وايتصرلا   5000وقال العربي إن بلاده التي تعمل  اليا في لثير من المشروعات القومية الشبرى يواء محور تنمية قناة السروي  أو إنشراء نحرو 

 .بالمئة 12ضمن ايتراتياية التنمية المستدامة إلى  2030تطمح للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي في عام  مليون فدان باانب إنشاء العاصمة الإدارية الاديدة

 ".بالمئة والبطالة إلى خمسة بالمئة 2.28إلى  2030وأضاف "نست دف خفض عاز الموازنة في 

 12.8مقابرل  2016بالمئرة فري الربرع الأول مرن  12.7البطالة في مصرر ترا رع إلرى وقال الا از المرلزي للتعبئة العامة والإ صاء في وقت يابق من هتا الش ر إن معدل 

 .2015بالمئة في الربع المقابل من 

 

 الرأي
لال لة التوقعات من خعملية التنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى تعديلات شاملة و ترية تعتمد في الأياس على التحول من مر لة التقديرات إلى مر  *

بين المقدر والمحقق فعليا  الاعتماد على نماذج اقتصادية وإ صائية مختلفة بما يساعد على تدعيم عملية صناعة القرار الاقتصادي في مصر بما ياعل الفارا المحقق ما

 متقاربا في ضوء الأوضاع والظروف العاملة بما لا يحدث اختلافات لبيرة مثلما يحدث في الوضع الحالي.

 

 نبية مع ترا ع موارد الدولة من السيا ة ه بالعملات الأتنمية موارد ىو الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد علأالنقدي  ىالمستو ىزمة الحالية يواء علياس في الأالأ  *

يلع أيايية أهم ا الغتاء مما يضطر الدولة ولتلك ضعف الطاقات المتا ة لإنتاج يرادات الصادرات إ نبية المباشرة بصورة لافية وترا ع عدم نمو الايتثمارات الأو

 ،مارد التعبئة ىالمدخلات المستوردة وضعف المشون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأ يان إل ىلايتيرادها وأيضا اعتماد الشثير من الصناعات القائمة عل

 ى،خرأ لال محل الواردات من نا ية وتنمية التصدير من نا ية لإقامة صناعات للإ مستدامة في ظل هيشلة اقتصادية قامة تنمية صناعيةإويستلزم علاج هته المششلات 

ضمن مشروع ايتصلا   قامة تامعات زراعية تصنيعية متشاملةإوتمويل المشروعات الصغيرة والمتويطة و وتظ ر بوادر هته الايتراتياية  اليا في ايتراتياية تنمية
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إصلا ات مشملة على صعيد بقية  تلازم مع اتالتي اتختها البنك المرلزي تعد بداية  قيقية للإصلا  الاقتصادي لشن ياب أن  القراراتف ،المليون ونصف المليون فدان

 صلا  اقتصادي  قيقي.إالايتثمار من خلال ائق التصدير وزالة عولإ الماالات الاقتصادية

يواا  ديدة بصورة أفتح  العمل علىمن تحديد المست دفات التصديرية و أة لمنظومة التصدير تبدن يتم من خلال صورة متشاملأن تنشيط الصادرات بصورة فعلية ياب إ* 

قامة مرالز لو ستية إنشاء شبشة طرا برية ون رية وتدشين خطوط ملا ية  وية منتظمة وإن يتم اتخاذ خطوات  ادة لتس يل خطوات نقل البضائع عن طريق أمتشاملة و

ولا" يشمل منظومة متشاملة لدعم الصادرات تساهم فعليا أوضع برنامج يحمل شعار "التصدير  إلىضافة التاارية بالإة العلاقات الاقتصادية ويمثل المحور الرئيسي لتنمي

يواا الصادرات مع السعي أ انب تحسين المواصفات القيايية المصرية في  إلىمعالاة المششلات المو ودة في عمليات الرد الضريبي  إلىضافة نشيط التصدير بالإفي ت

 تصديرها خلال الفترة الماضية. ى انب الصادرات السلعية التي تقوم مصر بالترليز عل إلىلزيادة الصادرات من الخدمات 

فارتفاع معدلات البطالة  ،ثناات البطالة في الريف خاصة بين الإلبر بتوزيع المشروعات التنموية  غرافيا في ضوء مستويأن ترتبط ايتراتياية الدولة بصورة أ* ياب 

تحقيق هدف تخفيض البطالة  إلىعد  غرافي يتؤدي بما ترتبط بف من ب   "وظيفتك  نب بيتك"ل تا فمشروعات مثل  ،الاقتصادية نعدم ايتغلال لقدرات  ىؤلد علن يبين 

 الخصوص. فو  ىناث علورفع معدلات التشغيل للإ

يعار أيير تغيرات إ راء تحليل  سايية شامل لتثصبح من الضروري إنف أف ،و التي اتختها البنك المرلزي المصريأة يواء الحشومي ،خيرة* في ضوء الإ راءات الأ 

من  خيرةأيعار الصرف الأتغيرات  من المر ح أن تحسننف أن بصورة لاملة خاصة والتي لم تظ ر  تى الآلفة الواردات ول   علىمؤشرات التصدير و ىالصرف عل

 ياء النشاط إيايية يتدعم السلع الأ يالمفروضة على الإيداع الأ نبي بالعملة الأ نبية للأفراد ولمستورد فضلا عن أن إزالة القيودلمصر ية التاارية القدرة التنافس

 . الاقتصادي والايتثماري

فق لمالية العالمية التي تلو  في الأزمة او للأأل الايوييايية بالمنطقة العوام إلى نبية المباشرة في مصر لا يعود فقط د لمعدلات ا تتاب الايتثمارات الأن النمو المحدو* إ

 راءات الخاصة طول فترة  سم الإدارية وى التشابشات الإوالقضاء عل فدارة مناخ الايتثمار ومعالاة معوقاتإلى عوامل داخلية تتعلق بإمر يتااوز ذلك إن الأفحسب بل 

 لا قا. ىهتا المستو ىلا ية التي تتم علصالموافقات رغم الا ود الإبالتراخيص و

لشتروني للشرلات وخفض التثيي  الإ ىمن ضرورة العمل عل اعملية مرا عة شاملة بدء إلى راءاتف إ* تحتاج المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الايتثمار والمرتبطة ب

آلية تخصيص الأراضي التعاقدات مع ا و إناازضوابط  ولمت ا وخطوات إ راءات ا ومرورا بتعديل في تشريعات تثيي  الشرلات و ، راءاتفإفترة التثيي  وضغط 

 لية نا زة لفض المنازعات الايتثمارية.وضع آفلاس وعادة ضبط منظومة التخارج من السوا وقوانين الإإتصحيح المنظومة الضريبية و إلىوصولا  ،توصيل المرافقو

العيوب التي ظ رت في التطبيق بعد  ىالدولة المستقبلية للايتثمار ويتلاف الايتثمار الحالي بحيث يعش  رؤية قانون هو فبرز تعديل تشريعي مطلوب مرا عتأويظل 

 طلاا خريطة واضحة للايتثمار في مصر.إن خاصة في ظل عدم الآ ىيار المتوقعة من ا  تولم تنتج الآ 2015في مارس  فالتعديلات التي  رت علي

 

معالاة  ترية تضمن تنمية الايتثمارات في هتا  إلىتحتاج  المسؤولة عن رفع مست دفات النمو الاقتصادي في الأياس صغيرة والمتويطة* منظومة المشروعات ال

ل وتنمية ريادة الأعما لتبنيفضل المماريات الدولية ويمثل أول نموذج في الشرا الأويط ؤيسي متشامل وفقا لأليان منشاء ف من خلال إالقطاع ورفع در ة فاعليت

علنت الحشومة عن السعي أوهي الخطوات التي  المشروعات الصغيرة والمتويطة بما يمشن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات

المحفزات لتلك المشروعات راضي وتخصيص الألوضع ا في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتويطة ضمن  زمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص و

 200عدادها  اليا بعد مبادرة السيد رئي  الام ورية لتمويل هتا القطاع بنحو إدارة تلك المشروعات والااري إيي  وة متشاملة للبنية التشنولو ية لتثنشاء منظوممع إ

 . أعوام 4مدار  ىمليار  نيف عل

 


